التحلىل > وعقود المعاوضات والتبرعات على سوا . 

tL‏ : إن المغهب المالكي ءهو | كار المذاهب الفقيية توسعآ في ا 
الذرائع" رر ما نه اتان + 

الأول : اتجاه الى الباعث على التصرف . 

الثاني : اتجاه الى مآل التصرف . 

قکف رت بتفق القول آنه مذهب موضوعي النزعة > مع اعتباره مبداً سد 
الذرائع أصلا ll‏ لاتنباط الاحکام في فقهه ؛ حى صار بعرف فقېه به . 

ثالثاً : على ان الامام مالك _ رجه اله قد قال ببطلان بيع العينة “ ولو 
أ يكن قد توفر الباعث لدى التعاقدين او احدها ء وا كتفى بالظنة العىدة 
هذا الباعث › » وهي افضاء هذه العامة في كثير من الاحوال الى امر ڪرم ٤‏ 
وهو الربا » حتى ولو لم تبلغ هذهالكثرة مرتبة الامور الغالبة علىالظن » اذا ثبت ِ 
هذاءفلأن بقول بطلان التصرفاتالتيتوافر فما الباعث بدلالة القر ا من باب أولى. 

کذلك قال بتوریث کل مبائة في مرض الموت » ولو م بتيين له الباعث 
غيرا شرو عي کل حادثة على حدة»٤‏ وهو حر مانا من الارث ٠١‏ كتفاء هذه المظنة» 
وهي مرض الموت؛اعداما هذا التصرف في ذاته في هذا الظر ف؛ سداً لإذربعة ٤‏ 
واحتباطا لدرء ا مفسدة ؛ وتطبةا لنظر ية التعسف في اوسع مدى 


. الموافقات < + ص ۳۲۳ و ص ۲۴۳۹ و ص ۳+ وما بعدھا‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۲٠۰ الموافقات < ۽ ص‎ )۲( 
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